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ورقة مقدمة حول شكل الدولة
من سلطان الرداعي



بسم الله الرحمن الرحيم ...

تمهيد وتحليل ... 
بما أن مشاكل اليمن حسب ما أعتقد لم تكن بسبب الهوية بل كانت بسبب دعاة الحفاظ على الهوية الذين كان  همهم  مجرد نصا مكتوبا اعتبروه نصرا موزرا لم يشهد له التاريخ مثيل بينما تركوا للحاكم  يرث من الأرض ما يشاء ويحكم كما يريد دون حسيب أو رقيب فلا شريعة التزم بها ولا دنيا الناس حافظ عليها ...
بل حدثت مقايضة عجيبة وقسمة ضيزى بين دعاة الحفاظ على الهوية والحاكم بأمر الله أبقى لهم النص مكتوبا جامدا ، رسما لا معنى له من حيث التطبيق والأثر اللهم إلا فيما لا يمس من صلاحيات مولانا المطلقة بينما هو أحتكر السلطات وتحكم بالثروة وأنهى مؤسسات الدولة فلم يبقى لها أثر سوى الاسم والشكل فقط لا غير ...
كان من ثمار هذا التوافق الغريب المريب بين أولياء الله في أرضه ومولانا قدس الله سره ديباجة جميلة زينت الدستور في بدايته (( الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للقوانين جميعا )) توافقا عليها ان تكون جامدة ثابتة ثم تركوا له في بقية الدستور يفعل ما يريد فضيعت الحقوق وقيدت الحريات وأضعفت المؤسسات وأصبحت للحاكم صلاحيات تكاد تكون شبه مطلقة ولا يخضع مقابل ذالك لأي مسائلة امام نواب الشعب ( السلطة التشريعية )  والحكومة عسكة تماما تخضع للمسائلة ومحرومة من الصلاحيات
وإجمالا لما سبق فإن مشكلة اليمن كانت في ثلاثة امور 
1_ تمركز السلطة في صنعاء وأحتكار الصلاحيات بيد شخص واحد
2_ غياب دولة  المؤسسات وسيادة القانون وجود مؤسسات في الغالب صورية بل الحاكم هو الدولة والدستور والشعب
3_ نهب الثروة وإحتكارها من قبل فئة محددة وتحكم فيها لوبي الفساد المدعوم بقوة بل والشريك المنفذ لرغبات وتوجيهات صانع القرار
وكان من نتائج ذالك إستشراء المحسوبية والفساد بل أصبح لوبي الفساد هو الآمر الناهي في اليمن فأهدرت الثروات في مناقصات وهمية كمناقصتي صفقة الغاز مع كوريا الجنوبية في صفقة أقل ما يقال عنها بيعة سارق ليل وكذالك صفقة تسليم ميناء عدن لشركة موانئ دبي في صفقة نفذها من مات عندهم الحياء والضمير
وأما فرار المستثمرون بسبب الشركاء من أركان النظام السابق فحدث ولا حرج ومقابل الحماية في بلاد واق الواق أصبح أركان النظام شركاء للمستثمرين من دوفع ريالا واحد
ولم يكتف تماسيح الفساد بذالك بل نهبوا املاك الناس واستولوا على اراضيهم خاصة في المحافظات الجنوبية وفي تهامة المظلومة عبر التاريخ اليمني الحديث وما تقرير باصرة هلال إلا جزء بسيط عن عما اجرموا في حق هذا الشعب المظلوم وكان ذالك امرا طبيعا لغياب دولة المؤسسات وسيادة القانون
أما في الجانب السياسي فحدث ولا حرج فكنا نتمتع ولله الحمد ع ما ابتلانا به  بأغلبية سياسية كسيحة لا تعرف مصلحة الشعب ولا تعي دورها فكانت بلائا سياسيا لم يعرف الشعب اليمني له مثيل ، ووما زاد الطين بله وزادة المأساة جحيما تمتعنا أيضا بمعارضة مدجنة أجاد الحاكم ترويضها وأشركها في مسرحيته الديمقراطية مقابل فتات تعودوا عليها ويعتبروها نصرا مؤزرا ولأول مرة في تاريخ برلمان ديمقراطي يقوم بالتمديد لنفسه عدة حتى تجاوز عقدا من الزمن وأصبح أطول برلمان عرفه العالم
		
فجر الأمل الباسم ... 
وسط هذا الوضع البائس والواقع المزري والفساد المستشري فجر شباب اليمن الأحرار الثورة الشبابية الشعبية السلمية في 11 فبراير أسقطت النظام السابق وطالبت ببناء دولة مدنية حديثة دولة المواطنة المتساوية دولة المؤسسات وسيادة القانون طبعا ولا ننسى الإشاره الى أول ثورة سلمية في العالم العربي وهو الحراك الجنوبي السلمي الذي بدأ عام 2007

=== وعليه نريد نقدم رؤية لشكل الدولة يضمن الآتي
1_ إيجاد الدولة الغائبة فنبني دولة المؤسسات وسيادة القانون
2_ توزيع السلطة والصلاحيات بين المركز والإقليم وبين مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة
3_ ضمان إستفادة الشعب وتنعمة بخير ثرواته بعدالة بأفضل صورة ممكنة
	
=== وعندما نناقش شكل الدولة الجديد فهناك علينا مراعاة ثلاثة امور
1_ ان يكون فيه معالجة لإختلالات وإشكالات الماضي 
2_ أن يكون قابل للتطبيق من حيث الفعالية ومن حيث قبول الناس به
3_ أن يكون ملتزما بمبادئ الحكم الرشيد الأساسية وهي المشاركة والشفافية والمسائلة
شكل الدولة القادمة ...	

سأحاول الإختصار في رؤيتي لشكل الدولة القادمة لإنها رؤية اولية كما أتفقنا عليه

أولاً: ـ شكل الدولة اتحادي(فدرالي) عدة أقاليم

الفدرالية نظام سياسي تقسم فيه الدولة إلى عدد من الوحدات الإدارية/السياسية تدير كل وحدة منها شؤونها الداخلية بنفسها باستقلالية كبيرة عن المركز ما عدا بعض المهام التي تتولاها السلطة المركزية حسب الدستور.

توضيح مبسط عن الدولة الاتحادية(الفدرالية).
تقوم الدولة الاتحادية على أساس مبدأين هما: مبدأ الاستقلال، ومبدأ المشاركة، مبدأ الاستقلال يعني حق كل دولة داخلة في الاتحاد أو ( إقليم ) من وضع دستورها وقوانينها وانتخاب هيئاتها ومؤسساتها، بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي، ومن حيث المشاركة، فيعني مشاركة كل ولاية أو ( أقليم ) في تشكيل كافة المؤسسات الاتحادية وتسيير أعمالها
وتقوم وحدة هذه الدولة على على مستويين : على المستوى الدولي، وعلى المستوى المحلي.
- على المستوى الدولي تتمثل هذه المظاهر الوحدوية في:
. وحدة الشخصية الدولية للاتحاد.
. وحدة الجنسية لمواطني دولة الاتحاد.
. وحدة إقليم دولة الاتحاد.	
.أن يكون للدولة المركزية وحدها الدخول في علاقات دولية مع غيرها من الدول.
 وأن تكون وحدها عضواً في المنظمات الدولية.
 كما يكون لها وحدها حق إبرام المعاهدات.
 ويكون لها وحدها حق تبادل التمثيل الدبلوماسي.
ولها وحدها حق تقرير الحرب والسلم.
يرأس الدولة الاتحادية شخص واحد وهو رئيس الدولة الاتحادية.
	
ثانياً المظاهر الوحدوية في المجال الداخلي:
لا تقتصر مظاهر الوحدة في الاتحاد المركزي على المجال الخارجي،بل تتعداه أيضاً إلى المجال الداخلي في بعض الوجوه:
· وجود دستور اتحادي مركزي موحد.
· وجود هيئة تشريعية مركزية موحدة
· وجود هيئة تنفيذية مركزية موحدة.
· وجود هيئة قضائية مركزية موحدة.
	











  مبررات الأخذ بالنظام الفدرالي:



1- يجمع النظام الفدرالي بين مزايا الوحدة(الاتحاد)من ناحية قوة الدولة والتكامل بين أعضائها والحفاظ على نسيج الشعب وترابطه ومزايا الاستقلالية من ناحية المساواة والعدالة وحسن الإدارة.
2- يعمل على توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والسلطات المحلية وتوزيع المسؤولية بينها وتوزيع وتسهيل وتفعيل دور الرقابة الشعبية. لأن الحاكم المركزي مهما كانت كفاءته ونزاهته وقدراته ،فإنه لن يكون قادراً على التوفيق بين كل الاختصاصات.
3- إن نظام اللامركزية الإدارية ـ كاملة الصلاحيات ـ في الدولة الموحدة(البسيطة) غير قادر على تقديم حلول لمعالجة تطلعات اليمنيين في المشاركة السياسية، حيث أن الدولة الاتحادية تقدم حلاً عادلاً ومنصفاً للمشاركة السياسية من خلال ما يُعرف بالديمقراطية المحلية.
4- قيام دولة اتحادية في اليمن على أساس عدة أقاليم يمنع قيام دكتاتورية أخرى في اليمن الجديد
